
 614-280( / ص0100) 10 / العدد 01 المجلد                                                           والإنسانيةماعية المجلة الجزائرية للعلوم الاجت

283 

 

لموارد الجبائية المحلية في ظل الإصلاحات الواردةدراسة ا  
 الجزائر في 2222لسنة 

Studying of the Local Tax Resources in Light of the reforms 

Introduced for the Year 2022 in Algeria 

 *يصبيحة محمد
  3جامعة الجزائر 

 @gmail.comsabihamhamdi8 

 
 

 12/21/1911تاريخ القبول:                                                            21/90/1911: تلامتاريخ الاس
 

 الملخص

براز الدور الرئيس  الذي تععه  الجمااا  المحعية ي  الحيا  تهدف هذه الدراسة لإ
مّ التطرق يث تالاقتصادية والاجتمااية ومدى مساهمتها ي  تحقيق الحاجا  الأساسية لسكانها، ح

، وكذا الإصلاح الجهائ  ي  الجزائر ويقا ى أنواع الضرائب والرسوم المحعيةي  هذه الدراسة إل
تصهح ضريهة محعية، يجب اعى الأقل أن تتمتع الجها  المحعية ك  ، ول1911لقانون المالية لسنة 

رائبها بنفسها ديد ضهالحقّ ي  ضهطها، لكننا نلاحظ اكس ذلك، يعيس  لها الحرية المطعقة ي  تح
رائب ولها نجد الدولة ه  الت  تحتكر تعك الض وهالتال من حيث واائها، نسبتها، وكيفية تحصيعها 

 السعطة ي  ذلك. 
وي  هذا الإطار، تسعى دراستنا إلى معرية مدى هيمنة السعطة المركزية اعى الضرائب 

خاصة البعديا  هحصص ضريبية  الجمااا  المحعية الأكثر مردودية ومحاولة إيجاد حعول همدّ 
 معتبر  لأجل تدايم ميزانيتها من جهة وهعث وتحفيز التنمية المحعية من جهة أخرى. 

لاحات الجبائية؛ الجباية؛ ؛ الضرائب المحلية؛ الإصالجماعات المحلية :الكعما  المفتاحية
 .اللامركزية

Abstract 

The main objective of this study is to highlight the main role that local 

communities play in economic and social life and the extent of their contribution to 

achieving the basic needs of their population. In this study, it was discussed the types 

of local taxes and fees, as well as the fiscal reform in Algeria in accordance to the public 

finance law for the year 2022. In order to become a local tax, the local authorities must 

at least have the right to control it, but we notice the opposite, as they do not have 
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absolute freedom in determining their taxes themselves in terms of their base, 

percentage, and method of collection, and therefore we find that the state is the one that 

monopolizes those taxes and has the authority in that. 

In this context, our study seeks to know the extent of the dominance of the central 

authority over the most profitable taxes and to try to find solutions by extending local 

groups, especially municipalities, with considerable tax shares in order to support their 

budget on the one hand, and resuscitation and stimulation of local development on the 

other hand. 

Keywords: Local Groups; Local Taxes; Tax Reforms; Taxes; Decentralization. 

 
 مقدمة: 

ن جزائر هعدم الفعالية هسبب مركزية السعطة الجهائية مسم النظام الجهائ  المحع  ي  اليتّ 
طرف الدولة، يهقاء الموارد المالية اعى وضعها الحال  من شأن  أن يزيد من تعقيد وتأزيم المشاكل 
المحعية الناجمة أساسًا من سوء التمويل المحع ، لذا وجب التركيز اعى سياسة الإصلاح الت  

ر ية وتحديد الضرائب الت  توج  لعبعديا  والولايا  هشكل مهاشترتكز اعى تفعيل الجهاية المحع
ودور المنتخبين المحعيين ي  الهحث المستمر اعى مصادر تمويعية مختعفة وذلك بخعق أواية 

 جهائية ومن  يزداد المردود المال  لعضرائب المحعية. 
 عتبر أهمّ حعية الت  تتتمتع الجمااا  المحعية بإمكانية تمويل نفقاتها ان طريق الجهاية الم

ت  ا ي  تمويل ميزانية البعديا  الا هامً مصدر من مصادر التمويل، وه  تععب دورً  مورد مال  وأهمّ 
ة التنمي لتمويلالجهاية الأدا  الأساسية  لتمثّ من إجمال  الموارد المالية، إذ  %09تقدر بنسهة 
شراك يكون ان طريق إ التجديدعية، وهذا لموارد الجهاية المح الااتهارا يستوجب إااد  المحعية ممّ 

حسن الهحث ان توازن أ وكذا، وتحصيعهاالجمااا  المحعية ي  تحديد وااء الضريهة ونسبتها 
 .بين الدولة والجمااا  المحعية المطهقةلعنسب 

اديد   لقد قام  الجزائر ي  العقدين الأخيرين بإصلاحا  اقتصادية وسياسية وتشريعية مسّ 
ن بينها الجمااا  المحعية هغية معالجة الاختلالا  المسجعة ي  التوازن المال  المجالا ، م

لعبعديا  والولايا  من جهة، وا اطاء ديع جديد لعتنمية المحعية من جهة أخرى، إذ يعتبر الإصلاح 
، 2002الضريب  ي  الجزائر إصلاحا تدريجيا، حيث لم تستقر الضرائب المنبثقة ان إصلاح سنة 

إلى يومنا  1919، و1922، 1922، 2001القوانين المالية المتعاقهة الت  تع  سنة ولم تخعو 
، يلا يمكن هندسة النظام الجهائ  المحع  بإهمال 1911هذا من تعديلا  ضريبية لغاية سنة 

المتغيرا  والاختلايا  الإقعيمية الت  قد تنعكس اعى التوجها  نحو الأهداف المتناقضة، لذا يجب 
غها  مطالب السوق ور ي نايذ قادر  اعى التعبئة المثعى لعثرو  الجهائية المحعية،الهحث ان م
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طبيعة الحال هإصلاحا اميقا لعمنظومة التشريعية المتععقة هالبعدية والولاية، و  تفرضالمواطنين 
 نأه  امق ذلك الإصلاح، لأن المال هو العصب ي  تنفيذ أي سياسة اعما الت  المحعية  المالية
يزها نقص يمّ  الت ا  المحعية لا يمكن أن تقوم بدورها كاملا ي  ظل الحالة الراهنة لماليتها الجماا

 .والمحع  لعدولة المركزي الموارد وسوء تنظيم وتوزيع الموارد الجهائية بين المستويين 
تهدف هذه الدراسة إلى تحعيل النظام الجهائ  المحع  ثم التطرق إلى لأهم الإصلاحا  الوارد  

مقارنة مع السنوا   1911الت  طرأ  اعيها خلال سنة  ة  ومحاولة تحعيعها ويقا لعتغيرا  الطفيفيي
، لذا نطرح الاشكالية التالية: إلى أي مدى قامت الإصلاحات الجبائية في القوانين المالية الساهقة

لامركزي  يالفارطة بتوسيع الضرائب والرسوم المحلية في الجزائر في سياق البحث عن نظام جبائ
 ؟2222فعّال، ودورها في تمويل الجماعات المحلية وفقا لأخر إصلاح لسنة 

وي  هذا السياق سنتطرق إلى مختعف الضرائب والرسوم العائد  لعجمااا  المحعية كعيا أو 
، وكذا الوقوف اند أهم الإصلاحا  1911جزئيا ويقا لقوانين المالية الفارطة إلى وصولنا لسنة 

لالية المالية قإصلاح الجهاية المحعية لتعزيز الثروا  المحعية وتفعيل الاست ةا خاصالوارد  ييه
  التالية: نقاطالموضوع ي  إطار الدراسة هذا  لهذا تمّ  لعجمااا  المحعية،

 :أنواع الضرائب المخصصة للجماعات المحلية .1
ية منها لمحعطهقًا لمعيار التخصيص هناك يئتين من الاقتطااا  المخصصة لعجمااا  ا

 كع  وأخر جزئ  وه :
 الضرائب والرسوم العائدة للبلديات كلياً: 1.1

 تتمثل هذه الرسوم والضرائب ي :
، هحيث 2001لقد أايد تنظيم هذا الرسم هعد الإصلاحا  الجهائية لسنة  أ/ الرسم العقاري:

لمبنية غير ا، والرسم العقاري اعى المعكيا  لمبنيةيشمل اعى الرسم العقاري اعى المعكيا  ا
، إذ أن  يتسم هالجهاية المثالية (291، ص: 1991)جمال يرق،  الموجود  يوق التراب الوطن 

جعل من  القارية،  وكذا استقرار إيرادات ، غير أن اجز التنظيم الإداري وادم التحكم ي  الحظيرا
م ضريهة ، يعتبر هذا الرس(ANNE VALLEE, p : 191) مساهمة هذا الرسم تؤول إلى الظآلة

سنوية تصريحية ومهاشر  والذي يفرض اعى العقارا  المبنية وأجزائها ذا  الاستعمال السكن  
، ويتم حساب %299والمحلا  التجارية والصنااية، حيث تستفيد البعديا  من اائدا  هذا الرسم 

ناطق ي  مهذا الرسم هضرب القيمة الإيجارية الجهائية لكل متر مربع من المعكية المبنية حسب ال
وذلك هعد  ، (10، ص: 1921)وزار  المالية مديرية التشريع الجهائ ،  المساحة الخاضعة لعرسم

لكل سنة تخفيض من القااد  الجهائية الذي يأخذ هعين الااتهار قدم الأملاك المبنية،  %1خصم 
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 مصانعهالنسهة لع %29هالنسهة لعمعكيا  السكنية و  %19شريطة أن لا يتجاوز هذا التخفيض 
، %29و %3بين  . والذي يتراوح مامن قانون الضرائب المهاشر  والرسوم المماثعة( 122)الماد  

أضعاف إذا ما كان يوجد ي  المناطق العمرانية هالنسهة للأملاك غير  1كما يمكن أن يريع إلى 
ة هأتمّ هالنسهة لعمعكيا  المبني %3. معدل هذا الرسم (122، ص: 1922)يامة براهيم،  المبنية

، وييما يخصّ المريقا  أي  (1922)قانون الضرائب المهاشر  والرسوم المماثعة،  معنى الكعمة
 معدلا : 3الأراض  المحيطة هالمهان  ينميّز بين 

   1م299إذا كان  المساحة تقدر أو تساوي  2% -
 1م 2999و 1م 299إذا كان  المساحة محصور  بين  2% -
 اعى الأراض  الفلاحية %3. وتطبق نسهة 1م 2999 إذا كان  المساحة أكثر من 29% -

 .(20، ص: 1911)قانون الضرائب المهاشر  والرسوم المماثعة، 
ويسمى كذلك برسم التطهير الذي يشمل اعى رسمين ب/ الرسم الخاص بالنفايات المنزلية: 

فايا  نيراين قديمين وهما الرسم الخاص بتصريف المياه ي  المجاري، والرسم الخاص بجمع ال
 JEAN)  المنزلية الت  من شأنها المحايظة اعى البيئة والصحة العامة والوقاية من الأمراض

François et François Wener, 1993, p :60) ،  يعود حاصل هذا الرسم هكامع  إلى
 نم البعدية الت  تشتغل يي  مصعحة ريع القماما  المنزلية، وهو رسم سنوي، حدّد ابتداءً 

، والمجعس الشعب  البعدي هو 92/92/1992من  ، ودخل حيّز التطبيق ابتداءً 92/92/1991
الذي يحدّده هقرار من  هعد المداولة واستطلاع رأي السعطة الوصية، حيث يكّعف قاهض الضرائب 

قانون )  المختص إقعيميا هعمعية التحصيل، حيث حُدّد هعد إصلاح  كما هو مبيّن ي  الجدول التال 
 :(26-22، ص: 1922هاشر  والرسوم الممثعة، الضرائب الم
 الوحد : )الدينار الجزائري(                                                                          خاص بريع القماما  المنزلية  (: معدّل الرسم ال92الجدول رقم )

 طبيعة المسكن أو المحل معدّل الرسم السنوي الثابت
 مُخصّص لعسكن دج 2299و 2999بين 
 مُعد لنشاط مهن  أو تجاري أو حري  أو شه  تجاري  دج21999و 3999بين 
 مُعد لعمخيما  والعربا  المقطور  دج 13999و 6999بين 

 19999بين 
 دج239999و

مُعد لنشاط مهن  أو تجاري أو حري  أو شه  تجاري 
أو صناا  تفوق كمية النفايا  الكمية المحدد  ي  

 صناف أالاه.الأ
 1922المصدر: قانون المالية لسنة 
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، 1911ثُمّ رُيع هذا المعدل قصد تقريه  أكثر من التكاليف الحقيقية لإزالة النفايا  ي  سنة 
 :(1911)قانون المالية،  ت حيث حدّد هذا الرسم كالآ

 ينار الجزائري((: معدل الرسم الخاص بريع القماما  المنزلية      الوحد : )الد91الجدول رقم )
 طبيعة المسكن أو المحل معدل الرسم السنوي الثابت

 لكل محل ذي استعمال سكن  دج 1.999
 لكل محل ذي استعمال مهن  أو تجاري  دج 29.999
 لكل أرض مهيئة لعتخييم والمقطورا   دج 26.999
لعمحلا  التجارية والصنااية الت  تنتج كمية كبير   دج 69.999

 تفوق الأصناف المذكور  ساهقا.من النفايا  
 1911المصدر: قانون المالية لسنة 

يُعدّ هذا الرسم من أقدم الموارد الجهائية ي  الجزائر، الذي تأسس منذ سنة  : ج/ رسم الحفلات
، وتحدد تعريفات  هموجب قرار من رئيس 1992، ولم يطرأ اعي  أي تعديل إلا ي  سنة 2022

، يُديع هذا (1996)قانون الضرائب غير المهاشر ،  الشعب  البعديالبعدية هعد مداولة المجعس 
الرسم المثب  بواسطة قهض مسعّم من طرف البعدية لعطرف الذي قام هالديع نقدا، وذلك قبل بداية 
الحفل، ورئيس البعدية هو من يتولى هعد مداولة المجعس الشعب  البعدي تحديد تعريفات ، ما بين 

 2999يإذا تعداها يه  بين  ،مدّ  الحفل سااة الساهعة مساءاً  يتعدىم دج إذا ل 699دج و 299
 دج. 2299دج و

جبى من لصالح البعديا ، ويُ  2006لقد أاُيد إدخال هذا الرسم ي  سنة د/ رسم الإقامة: 
أصحاب الفنادق والمحلا  المستعمعة لإيواء المعالجين أو السياح، وهم الذين لا يقيمون ي  البعديا  

معكون ييها إقامة خاصة خاضعة لعرسم العقاري، حاصل هذا الرسم موج  هكامع  إلى البعديا  ولا ي
 أو حماما  معدنية والمستعمل لتحسين ظروف الإقامة و المصنفة كمحطا  سياحية أو مناخية

، تُديع إلى قاهض الضرائب هعنوان المداخيل الجهائية (1996) قانون المالية التكميع ،  الاستقهال
 لمحعية البعدية، تُطبّق تعريفا  هذا الرسم اعى كل شخص ان كل يوم إقامة حسب الجدول الموال ا

 :(1911)قانون المالية، 
 (: معدل الرسم اعى الإقامة           الوحد : )الدينار الجزائري(                                                            93الجدول رقم )

 طبيعة الفنادق مقيمة الرس
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 نجوم 2هالنسهة لعفنادق المصنفة  دج 299
 نجوم 1هالنسهة لعفنادق المصنفة  دج 299
 نجوم 3هالنسهة لعفنادق المصنفة  دج 399
 هالنسهة لعفنادق المصنفة نجمتين دج 199
 نجمة واحد  هالنسهة لعفنادق المصنفة دج 299

 1911المصدر: قانون المالية لسنة 
دج، كما تستفيد العائلا  المقيمة ي  المؤسسا   299دج لكل شخص و 29  يتعريفت
) قانون المالية ،  لكل طفل متكفل ه  %29 نجوم من تخفيض 2و 1المصنفة ذا   الفندقية غير

1911). 
تتمثل ي  رخص البناء، رخص تقسيم الأراض ، ه/ الرسوم الخاص على الرخص العقارية: 

انون الطاهع، ) ق ت قة ويتغير مبعغ الرسم هقدر طبيعة العمعية كالآرخص التهديم وشهادا  المطاه
1992) : 

 دج229.999دج إلى 29.999ح من : تعريفتها تتراو رخص البناء -
: تتراوح تعريفتها ييما يخص التقسيم من أجل الإسكان بين رخص تقسيم الأراض  -

 لصنااية.دج ييما يخص الأنشطة التجارية وا699دج و399دج وبين 1999دج و699
 من المساحة المخصصة لعبناء. 1دج لعم399: يحدد تعريف  ب رخص التهديم -
دج هالنسهة لعبناءا   21.999دج و2999: تتراوح تعريفتها بين شهادا  المطاهقة -

دج 2999السكنية أما البناءا  ذا  الإستعمال التجاري والصناا  يه  بين 
 دج.19.999و
دج اند تسعيم شهادت  1999دية كما تحدد قيمت  ب هذا الرسم هكامع  لصالح البع يجبى

 التجزئة والتعمير.
يجبى هذا الرسم لفائد  البعديا  والمحدد حسب  :و/ الرسم الخاص بالإعلانات والألواح المهنية

مقاييس وطبيعة الإالانا  والمعصقا  والعوحا  المهنية وأهعادها هاستثناء تعك المتععقة هالدولة 
ة والحامعة لعطاهع الإنسان ، واعى كل قاهض البعديا  أن يقدموا هذا الرسم ي  والجمااا  المحعي

 .(1992)قانون الطاهع،  الذي يحمل اسم الحساب الجاري لعبعديا  191-991الحساب رقم 
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 يدي،ء كان  مطبواة أو مخططة هالأيإذا كان  الإالانا  المكتوهة اعى الورق العادي سوا 
ذا كان  محفوظة تتراوح  39لى إدج  19ن ا بييإن قيمة الرسم تتراوح م دج وذلك حسب الحجم، وا 

دج، والمضيئة تقدر بـــ  229دج إلى  299دج، أما تعك المسبوغة تتراوح من  69دج و 19بين 
)مراد كواش  وجمعة  دج 229دج و 299دج لعمتر مربع، وأخيرا الألواح المهنية يتتراوح بين  199

 . (199، ص:  1922شري ،، سنة 
ه  ضريهة غير مهاشر ، ويُحصّل هذا الرسم لصالح البعديا  همناسهة لرسم على المسالخ: از/ 

دج/ كغ الواحد اعى  29تحدد تعريفة هذا الرسم بـــــ  1911ذهح وسعخ الأنعام والمواش ، والآن 
، ، الإبلالعحوم الطازجة أو المبرّد  أو المطبوخة أو الممعحة أو المصنّعة الت  مصدرها الخيول

. هعدما كان  وتُحدّد (21، ص: 1911)قانون الضرائب غير المهاشر ،  المااز، الهقر، والأغنام
دج/ كغ 3.2دج /كغ لصندوق حماية الصحة الحيوانية و2.2دج /كغ يخصص من  2تعريفات  بـ 

 .1996 لعبعديا  ي  قانون المالية
  :لصندوق المشترك للجماعات المحليةالضرائب والرسوم العائدة للبلديات والولايات وا 2.1 

 :هناك هعض الضرائب والرسوم الت  تعود لعجمااا  المحعية وه  
 12/02نون رقم القد أُحدث الرسم اعى النشاط المهن  هموجب الق أ/ الرسم على النشاط المهني:

ين حيث أُلغ  الرسم الخاص اعى البنز  1992من  ابتداءً  %1، همعدل 93/21/2002خ ي  المؤر 
والمازو  والبترول والرسوم اعى الزيو  والمواد الصيدلانية، يُفرض هذا الرسم اعى الأشخاص 
الذين يمارسون نشاط صناا  أو تجاري أو غير تجاري، يُجبى جزء من  لصالح الجمااا  المحعية، 

الأرباح   يهالرغم من أهميت  إلا أن  يُعاب اعي  هعدم تويره لععدالة كون أساس  رقم الأامال وليس
، %2.2خُفض هذا معدّل إلى  1912. وي  سنة (1992)قانون الرسم اعى رقم الأامال،  المحققة

لعصندوق  %2لفائد  الولايا ، و %10البعديا ،   لفائد %22حيث توزع حصيعت  كالآت : 
انون ) ق هالنسهة لأنشطة الإنتاج %3المشترك لعجمااا  المحعية، غير أن  يُريع هذا المعدّل إلى 

 . (12، ص: الضرائب المهاشر  والرسوم المماثعة

يطبق هذا الرسم ي  امعيا  البيع، الأشغال العقارية والخدما ، وكذا : لرسم على القيمة المضافةاب/ 
ودخل حيز التنفيذ  %2ومخفض بنسهة  %22امعيا  الإستيراد، لهذا الرسم معدلان اادي بنسهة 

الرسم الوحيد الإجمال  اعى الإنتاج والرسم الوحيد  حيث جاء لتعويض 2006أيريل  92ي  
 %62عيا  المحققة ي  الداخل : وزع ناتج هذا الرسم هالنسهة لععمالإجمال  اعى إنتاج الخدما ، ي
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لعبعديا ، أما ييما يخص العمعيا   %2لعصندوق المشترك لعجمااا  المحعية و %29لعدولة، 
صندوق المشترك لعجمااا  المحعية، أما ي  سنة ل %22لعدولة و %62المحققة ي  الخارج : 

 (30: ، ص) قانون الرسوم اعى رقم الأامال أصهح يُوزّع ناتج الرسم اعى القيمة المضاية 1911
لفائد  البعديا  مهاشر ،  %29لميزانية الدولة، و %22هالنسهة لععمعيا  المحققة ي  الداخل: 

 هالنسهة لععمعيا  المحققة ي ، أما   المحعيةلفائد  صندوق التضامن والضمان لعجمااا %22و
 لفائد  البعديا  الت  يقع ييها العقار.   %22لميزانية الدولة، و %62الخارج: 

 تأسيس ضريهة جديد  تسمى الضريهة الجزايية الوحيد  خعفا لعنظام تمّ : لضريبة الجزافية الوحيدةاج/  
 لقيمةاالرسم اعى النشاط المهن ، والرسم اعى لعضريهة اعى الدخل الإجمال ،  اوتعويض الجزاي ،

اعى أن توزع حصيعتها اعى النحو ،  (1992)قانون المالية،  %21و %2المضاية، ويقا لمعدلين 
لعصندوق المشترك  %2لعولاية، و %2لعبعديا ،  %19لصالح ميزانية الدولة،  %29التال : 

 وكيفيةضريهة تعديلا  ي  النسب طرأ  اعى هذه ال 1996ي  اام  أما المحعية. لعجمااا 
اعى التوال   %21و %2 بــل معدّ الحدد  حيثسواء والعمعيا  المعفا  منها،  توزيعها اعى حدّ 

يعود لغرية  %2لصالح ميزانية الدولة،  %29،16ناتجها اعى النحو التال :  توزيعاعى أن يتم 
 % 2 وأخيرالعولاية،  %2ا  ولعبعدي %19لغرية الصنااة التقعيدية والحريية،  %2، التجار 

، ص: 1911) قانون المالية ،  ، وتوزع حصيعتها كالات لعصندوق المشترك لعجمااا  المحعية
لفائد   %2 ،لفائد  الولاية %2لفائد  غرف التجار  والصنااة،  %9.2، لميزانية الدولة 10%: (62

 %9.11نية لعصنااة التقعيدية، لفائد  الغرية الوط %9.92الصندوق المشترك الجمااا  المحعية، 
 لفائد  البعديا . %19.12لفائد  غرقة الصنااة والمهن، وأخيراً 

رتها منخفضة لكن هناك هعض لعبعديا  لها أملاك يتسع: لضريبة على الذمة المالية )على الثروة(اد/ 
ول ميزانية ت  تممعتبر  لا يمكن جهعها قد تشكل مصدراً مالياً لا يقل أهمية من المصادر الأخرى ال

لحساب  %19لعبعديا ، و %19لعدولة،  %29الجمااا  المحعية. ويوزع اائد هذه الضريهة: 
)قانون الضرائب  391-929التخصيص الخاص المقيد ي  حساب الصندوق الوطن  لعسكن رقم 

 .(1922المهاشر  والرسوم المماثعة، 
رائب )قانون الض ي  الجدول أدناهتحدد الضريهة اعى الثرو  حسب السعم التصاادي الموضح 

 :(1911المهاشر  والرسوم المماثعة ، 
                                                                 الوحد : )الدينار الجزائري(.                             (: الضريهة اعى الثرو 91الجدول رقم )
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 النسبة المئوية ضعة للضريبةقسط القيمة الصافية من الأملاك الخا
 %9 دج 299.999.999أقل من 

 %9.22 دج 229.999.999دج   إلى    299.999.999من 
 %9.12 دج 129.999.999دج   إلى    229.999.992من 
 %9.32 دج  329.999.999دج   إلى    129.999.992من 
 %9.29 دج 129.999.999دج   إلى    329.999.992من 

 %2 دج  129.999.999 ما يفوق 
 1911المصدر: قانون المالية لسنة 

 لميزانية البعديا  %39لميزانية الدولة، و %29وتوزع 
تدرج هذه الدمغة ضمن الضرائب البيئية كونها تفرض اعى وسائل : لدمغة الجبائية على السياراتاه/ 

معنوي  أو ا كل شخص طبيع النقل الت  تؤدي إلى التعوّث الجوي واهتراء طرقا  البعدية إذ يتحمعه
دج 22.999دج و399، وتعريفاتها تتراوح بين (10، ص: 1922)قانون الطاهع،  يمعك سيار 

زائر ، حيث تديع هذه القسيمة المرقمة ي  الجاستعمالهاوالت  تتغير حسب نوع السيار  وسنة بدء 
زع حصيعتها حيث تو  قسيمة لاصقة، لدى كل من قاهض  الضرائب والبريد المواصلا  مقابل تسعيم

لصندوق التضامن و الضمان  %39لعصندوق الوطن  لعطرقا  والطرق السريعة،  19%
 .(29، ص:  1922)قانون الطاهع ،  لميزانية الدولة %29لعجمااا  المحعية، وأخيرا 

لكلاهما،  %29يوزع ناتجها لصالح الدولة والبعديا  بتساوي أي لضرائب على الصيد البحري: او/ 
 يديعها الهحار  والصيادون وأصحاب المهن الصغير  لعصيد الهحري.   حيث 

الرسوم الإيكولوجية أو الخضراء أو البيئية ه  كعها تسميا  أطعق  اعى نوع لرسوم الإيكولوجية: از/ 
واحد من الرسوم الت  تهدف لحماية البيئة من التعوث والأضرار الأخرى، والت  نعريها هأنها دمج 

ا  والانشغالا  المثار  هشأن البيئة ضمن النظام الجهائ  المتعدد، وذلك بتأسيس كاية التخوي
اقتطااا  جهائية جديد  الت  تنصب اعى انهعاث أو خدمة تسبب تعوث البيئة، وكذا إزالة هعض 

قائم بإدخال الطاهع   الالضرائب والرسوم الت  تسبب ي  تشوه البيئة، أي إااد  تكييف النظام الجهائ
، ص:  1996)بوشوك يتيحة،  ، كإزالة الإافاءا  والامتيازا  الجهائية للأنشطة المعوثةضرالأخ
 ، وه  :  (29-23
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لعصندوق المشترك  %32ت : الرسوم اعى الإطارا  المطاطية الت  يوزع حاصعها كالآ -
لعصندوق الوطن  الخاص لعتضامن  %39لعدولة، و %31لعجمااا  المحعية، و

من ناتجها  %19ق الوطن  لعبيئة والساحل، هعدما كان يوج  لعصندو  %92الوطن ، و
لعصندوق الوطن  لعبيئة  %29لفائد  الصندوق الوطن  لعتراث الثقاي  و %29لبعديا ، 

زالة التعوث.  وا 
 %31الرسوم اعى الزيو  والشحوم المصنواة ي  الداخل، ييوزع ناتج هذا الرسم  -

وق الوطن  لعبيئة والساحل، أما تعك لعصند %11لعدولة، و %11لصالح البعديا ، و
المصنواة ي  الخارج يحصة البعديا  حول  لعصندوق المشترك لعجمااا  المحعية، 

انون )ق ، والهقية لعصندوق الوطن  لعبيئة والساحل%11وتهقى حصة الأسد لعدولة وه  
زالة و ، هعدما كان  هالتساوي بين البعديا  والصندوق الوطن  لعبيئية (1919المالية،  ا 
 التعوث.

الرسوم التحفيزية لتشجيع ادم تخزين النفايا  الصنااية والمرتهطة هأنشطة العلاج  -
لعدولة،  %39لعصندوق الوطن  لعبيئة والساحل، و %29الطب  أو البيطري، حيث يوج  

من ناتجها  %12هعدما كان يوج  ، (1919) قانون المالية،  لصالح البعديا  %19و
زالة التعوث.لعص %22لعبعديا  و  ندوق الوطن  لعبيئة وا 

لميزانية  %29الصناا  يوزع اائده  الجوي أما حصيعة الرسم التكميع  اعى التعوث  -
)قانون  لصالح البعديا  %22لعصندوق الوطن  لعبيئة والساحل، و %33الدولة، 
زالة ال(1919المالية،    عوث.ت، هعدما كان هالتساوي بين الدولة والصندوق الوطن  لعبيئة وا 

من ناتجها  %32الرسوم اعى الإطارا  المطاطية الجديد  المستورد ، الت  يوج   -
لفائد   %39الدولة، و لميزانية %31لصندوق التضامن والضمان لعجمااا  المحعية، و

 والساحل.لعصندوق الوطن  لعبيئية  %2ووق الوطن  الخاص لعتضامن الوطن  الصند
دج ان إطار مُخصّص لعسيارا  الثقيعة، 229 يُحدد مبعغ  بـــــ أن هذا الرسموتجدر الإشار  اعى 

 .(1920)قانون المالية،  دج ان إطار مُخصّص لعسيارا  الخفيفة 129و
 (: حصص الضرائب والرسوم المحصعة لصالح الجمااا  المحعية 92الجدول رقم )

حصة  نوع الضريبة 
 البلدية

 حصة
 الولاية

 حصة
 الدولة

 صةحصة الصناديق الخا
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 - - - %299 الرسم العقاري 
 - - - %299 رسم التطهير
 - - - %299 رسم الإقامة

 - - - %299 رسم الحفلا 
 - - - %299 رسم السكن

 - - - %299 رسم اعى الذهح
الرسم الخاص اعى الرخص 

 العقارية
299% - - - 

رسم الخاص اعى ال
 الإالانا  الألواح المهنية

299% - - - 

داخيل العقارية ضريهة الم
ايجار الأملاك  الناتجة ان

 نيةالمبنية وغير المب

29 % - 29 
% 

- 

رسم اعى الإطارا  ال
 الجديد  المستورد 

لعصندوق الوطن  الخاص  39% 31% - -
 هالتضامن الوطن 

32% FCLL 
لعصندوق الوطن  لعبيئة  2%

 والساحل
رسم اعى الزيو  وتحضير ال

 الشحوم
ق الوطن  لعبيئة لعصندو  11% 11% - 31%

 والساحل
رسم التحفيزي لتشجيع ادم ال

تخزين النفايا  المرتهطة 
 هأنشطة العلاج

19% - 39 
% 

لعصندوق الوطن  لعبيئة  29%
 والساحل

 FCLL %2 - %10 %22 رسم اعى النشاط المهن  ال

  FCLL %2 %10 %2 %19,12 الضريهة الجزايية الوحيد  
 لعغرية الوطنية لعصنااة 9,92%

 التقعيدية
لعغرية لعصنااة  9,11%

 التقعيدية والمهن
 غرية الصنااة والتجار  9,2%
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الرسم اعى القيمة المضاية 
 ي  الداخل

29% - 22% 22% 

الرسم اعى القيمة المضاية 
 ي  الخارج

- - 62% 22% 

 - %29 - %39 الضريهة اعى الأملاك 
لعصندوق الوطن   %19 %29 - - قسيمة السيارا 

 ا  والطريق السريعلعطرق
39% FCLL 

الضرائب اعى مداخيل 
 لصيد الهحري 

29% - 29% - 

الرسم التكميع  اعى التعوث 
 الجوي الصناا 

لعصندوق الوطن  لعبيئة  33% 29% - 22%
 والساحل

 FCLL %39 %32 - %32 رسم تعبئة الهاتف 
الرسم اعى ادم استغلال 

 العقار الصناا 
ن  لدام لعصندوق الوط 19% - - 29%

تطوير الصنااة الصغير  
 391-211والمتوسطة تح  رقم 

الرسم الخاص هالحفاظ اعى 
 البيئة 

لعصندوق الوطن  لعبيئة  29% 39% - 19%
 والساحل

لعصندوق الوطن  لعبيئة  %36 %12 - %22 الرسم لتشجيع ادم التخزين 
 والساحل

الرسم التكميع  اعى المياه 
المستعمعة ذا  المصدر 

 اا الصن

لعصندوق الوطن  لعبيئة  22% 31% - 31%
لعصندوق  %22ل ووالساح
 لعمياه الوطن 

الضريهة ان إيجار الأملاك 
 المبنية وغير المبنية

29% - 29% - 

 .1911من إاداد الهاحثة استنادا لقوانين المالية لسنة المصدر: 
 
 :في الجزائر المحلية جبائيةال الإصلاحات .2
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ائية العنصر الأساس  ومن أهم موارد الجمااا  المحعية، هالرغم من أن تعتبر الموارد الجه
هذه الموارد طرأ  اعيها إصلاحا  وتعديلا  إلا أنها لم تعرف تحسنا وتطورا يتماشى مع التطور 
الذي اريت  المهام المعقا  اعى ااتق الجمااا  المحعية، يمركزية السعطة الجهائية من قبل الدولة 

النظام الجهائ ، وهقاء الموارد المالية اعى وضعها الحال  من شأن  أن يزيد ي   أثقل من حركية
تعقيد وتأزم المشاكل المحعية الناجمة أساساً ان سوء وضعف التمويل المحع ، وأمام هذا الوضع، 

الدولة العّجوء إلى إصلاحا  من شأنها دمج الجمااا  المحعية أكثر ي  مسار التنمية  ارتأ 
  المحعية.

 :نيظاهرتي الغش والتهرب الضريبي مكافحة 1.2

در  همختعف صورهما أحد المشاكل الت  تضعف ق نيالضريبيظاهرت  الغش والتهرب  تعتبر 
تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية اعى المستوى الت   تنميةالالجمااا  المحعية ي  تحقيق 

لضريب  اعى إدار  الجهاز ا المسئولين هاستطااةيكون  الظاهر معرية أسهاب تفش  هذه و ، المحع 
 انتشاره التقعيص منو من الإجراءا  والآليا  والتوصيا  لمكايحت ،  مجمواة اقتراحي  الدولة من 

آخر ومن  إلى اقتصادنععم أن طرق التهرب الضريب  تختعف من  ،من التهرب كعية المنعوليس 
 حمل مع  أساليب جديد  الانترن صة خا والاتصالالإالام  ةتكنولوجي يانتشارآخر،  إلىزمن 

 :أت يلعتهرب، ويمكن حصر أهم الآليا  والإجراءا  لعحد من التهرب الضريب  ما  ومتطور 
، لذا تسعى نظام ذو طاهع تصريح  هأن النظام الجهائ  الجزائري  زيتميّ : الرقابة الجبائية دورتفعيل  أ/

قرارا  الرقاهة هالتحقيق ي  الإ تشديدريب  ي  إلى مكايحة الغش الض الجهائية من خلال  الإدار 
  الوارد  ة المععوما  والبياناد من صحّ لأجل التأكّ  لهافين والوثائق المرايقة ة من طرف المكعّ المقدمّ 

اية الجهائية إلى المديريا  الولائية لعضرائب وهالضهط المديرية الفر  الرقاهةة سند  مهمّ ييها، لهذا أُ 
الت   لقانونيةاعتبر وسيعة لكشف وسائل التدليس، ومكايحة العمعيا  غير لت  تُ الجهائية ا هةالعرق

لجهائ  لسنة ا الإصلاحالآلية تم إاتمادها هعد  هذه، عفين النزهاءكتعحق ضررا هالخزينة العامة والم
مزيان ،  )نور الدين الآتية للأسهاب، لكنها لم تستطع القيام همهامها اعى أحسن وج  وذلك 2001

 :(1929مارس  29-22
  وادم ة المقراعان  الإدار  الجهائية من قعّ تحيث  والهشرية،ضعف الإمكانيا  المادية  -

يتقارها إلى وسائل وتقنيا  جدّ  الخاصةكفاية وسائل النقل   همهام الرقاهة الجهائية وا 
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ة مع قعّ  المجال ي  هذا التكوينضرورية، أما هالنسهة لععنصر الهشري نلاحظ ضعف 
 هالضريهة. المكعفينادد أاوان الرقاهة مقارنة مع العدد الهائل من 

ال نسيق يعّ نظرا لغياب ت الجهائية،قة هالرقاهة د الإجراءا  الإدارية والتنظيمية المتععّ تعقّ  -
 ، والبنوك وغيرها.الجماركو بين مختعف المؤسسا  والهيئا  المعنية كالبعديا  

 .الجزائري بية وضعف ادالة النظام الجهائ  غموض النصوص الضري -
ال ، لتفاقم ظاهر  التهرب الضريب  ي  وقتنا الح نظراً : )تجارة، جمارك، ضرائب(الإدارات بين  / التنسيقب

وأن  سيمالا  الوطن ، الاقتصادسعها اعى  انعكسمن خسائر كبير  لعخزينة العامة الذي  بت سبّ وما 
اد ي  ادد ز  مماس اعى حرية التجار ، السوق الذي يتأسّ  قتصاداالجزائر شرا  ي  تطبيق نظام 

 ا أضح لذتوسع حعقة التهرب الضريب  لهعض المتعامعين إلى  أدّىالمستوردين، الأمر الذي 
مجابهة هذه الآية، مما إستوجب وضع سياسة منسجمة ي  وحدها ل در اقغير  الإدار  الجهائية

 ،الجهائية الإدار قصد زياد  مردودية ، المعنية الإدارا بين  تقوم اعى التنسيق هذا المرض لمحاربة
عى تنشيط التنسيق ا هذا يرتكزحيث الاقتصادية، لا  وا اطائها وتير  تسمح لها همساير  التحوّ 
 13رار رقم )ق  وتهادل المععوما  وصول التوريد واستغلالوتوحيد نشاط الإدارا  بعجان التنسيق 

 ،13/92/2001). 
هو الاهتمام التام هالمكعف ي  تنمية قدرات  الإدراكية ائية داخل المجتمع المحلي: لثقافة الجبج/ نشر ا

لعجهاية المحعية أي تنمية الوا  الجهائ  لعمكعف إزاء أداء أو إهمال الواجها  الجهائية المحعية، 
مّية التواصل ف، وأهيالإدار  الجهائية المحعية هالجزائر قد أدرك  النقطة الحساسة بينها وبين المكع

يضمنان التخفيف من العبء النفس  لعجهاية، من خلال إشراك   والحوار لتربية وتكوين وا  وحسّ 
ي  امعية الجهاية ك  تحسّ  بها وهأنّها هدف وليس  رقما جهائيا، لهذا تشكل الثقاية الجهائية ي  

كأدا  أساسية  هأهميت  هاقتناا الواقع شرطا أساسيا لتشجيع المكعف اعى أداء دين  الجهائ  وذلك 
ة المكعف تقوية مكانة وتطوير ثقاي ي  التنمية المحعية الت  يصبو كل نظام جهائ  تحقيقها، لذا

داخل المنظومة الجهائية المحعية ه  محاولة رسخ الروح الوطنية بإنعاش الوا  الجهائ  لدى 
ية، لجهائ  كواجب وطن  وكنفقة شخصالمكعف وداوت  إلى المساهمة هأخلاقيا  نزيهة ي  الواجب ا

دون إغفال إقناا  هأهمية واجه  هذا نحو التقدّم والازدهار ابر تمويل المشاريع العامة ي  كل 
الميادين سواء اعى المستوى الوطن  أو المحع ، مع توضيح خطور  ونتائج ادم الوياء هالواجب 

، ص: 2006)مح  الدين محمد مسعد،  يالجهائ  الذي لا يعدّ غرامة أو زياد ، بل ركود اقتصاد
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. إن مجرد النطق همصطعح الجهاية المحعية من الضريهة ورسوم تثير العديد من المشاكل (21
النفسية والاجتمااية لدى المكعف، يف  الجزائر يمكن القول أن هذه المفاهيم لا تقبل ولا تدمج ي  

انعدام ن المكعف والإدار  الجهائية تتمّيز هالشكّ و العادا  والتقاليد، ذلك أن نواية العلاقة السائد  بي
 الثقة واستعمال السعطة والإكراه بدلا من التواصل والإالام.

إن يتح الحوار المهاشر والتواصل المستمر بين المكعف والإدار  الجهائية يأت  من خلال نشر 
ن الجهائية، عف معرية القوانيكاية النصوص القانونية المنظمة لعجهاية المحعية الذي يسهّل اعى المك

ومن ثمّ ممارسة واجهات  الجهائية وحماية حقوق ، بإنجاز مطبواا  ودلائل يكون موضواها التفسير 
 المهسّط للإجراءا  والبيانا  المستعمعة والنصوص الجاري بها العمل.

 :الفساد الإداري في الجزائر محاربة 2.2

السعطة العامة  استخدام وسوءموظف لعرشو  الأخلاق بتعاط  ال انحلالالفساد  يجسد 
ين التعدي اعى المال العام وتعي، العامةهالوظيفة  الاتجار لأغراض شخصية قصد الكسب الخاص،

ترك   )از الدين  الجهاز الإداري ومرايق  العامة ي الأقارب والأصدقاء ي  مواقع متقدمة وحساسة 
ظاهر  الفساد الإداري ظاهر  خطير  ، ي(91،ص:  1921مايو  2و 2ومنصف شري ، يوم  

الدول اامة والنامية منها خاصة، إذ أن  يعيق تحقيق التنمية  ا ياقتصاد اعىر  ف أثارا مدمّ وتخعّ 
جمااا  ال السواء خاصة ييما يخصّ  الخاصة والوطنية والأجنبية اعى حدّ  الاستثمارا وتطوير 
مكايحة  معيةا والثقايية، لذلك تعدّ  جتماايةوالا الاقتصاديةمن حيث تحسين أحوال السكان  المحعية

كذا تحقيق أهداف و  المستهديةالفساد الإداري تحديا رئيسيا ي  الجزائر من أجل الديع هعجعة التنمية 
تحديا  إامار وا ااد  إامار  مواجهةأصهح  الدولة ااجز  ي   ن، أيالاقتصادي برامج دام النموّ 

 ا.هالتحتية اللازمة لنموّ   بناء البن
لذي ا هالاتجاهمن العمل  لابدّ  المحعيةأجل مواجهة الفساد الإداري والاج  ي  الإدار   ومن

 92-92)القانون رقم   وضع إطار تشريع  لمكايحة الفسادب والنزاهة والمساءلة الشفاييةق يحقّ 
مع المجت ان طريق تحصين النفس ومن ثمّ ، وذلك (1992المتععق هالوقاية من الفساد ومكايحت ، 

أهعادا  ظاهر  الت  أخذ ال هذه نم عتقعيللو  ،السامية المتريعة ان مظاهر الفساد الأخلاقهممارسة 
 اعىة كالمصادق ية مجمواة من التدابير الهادية إلى محاربة هذه الآ هاتخاذالجزائر  قام  ،خطير 

لأمم المتحد  ا اتفاقيةأهمها  الدولية والإقعيمية المتععقة همكايحة الفساد ولعلّ  الاتفاقيا مختعف 
)المرسوم   32/29/1993ي   المتحد لمكايحة الفساد المعتمد  من قبل الجمعية العامة للأمم 
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وكذا القرار  .(1991،  216-91التنفيذي الرئاس  لاتفاقية الأمم المتحد  لمكايحة الفساد رقم 
 ان ممتعكاتهم.د لإلزام الأاوان العموميين هالتصريح المحدّ  1992ي  أيريل  الصادر

ها تهقى الفساد إلا أن ظاهر  مكايحةد التدابير المتخذ  ي  إطار الختام نرى أن  رغم تعدّ  وي 
راتيجية تجمع ن وضع إستهفعل ادم تطبيقها، لذا يتعيّ  ورق د حبر اعى حيث هقي  مجرّ  ،غير كايية

 الفععية سواء كان  من معرية الأسهاب انطلاقاالظاهر ، وذلك  هذهبين المكايحة والوقاية من 
 19/91/1992المؤرخ ي   92-92 رقمي  القانون  ةالمتمثعسياسية  أو اجتمااية، اقتصادية

 :آليا  امل هذه الإستراتيجيةومن  ،والمتععق هالوقاية من الفساد ومكايحت 
وية لي  ظل ضعف الموارد المحعية نتيجة النظام الجهائ  السيئ الذي يعط  الأو : الإصلاح الإداري أ/ 

وكذا تمركز النشاطا  المنتجة ي  الأقاليم الساحعية،  لميزانية الدولة اعى حساب الجمااا  المحعية،
ولعتخفيف من هذه الظاهر  لا بدّ من إصلاح إداري اعى المستوى المحع  وكذا توسيع امعية 

الح صإحصاءهم من طرف الم ذين لم يتمّ ي  الوضعية الجهائية الأشخاص ال قالتحقيق المعمّ 
وطن  من فة هالقيام بتحقيقا  اعى المستوى المكعّ  نشاء مصعحة التحريا  الجهائيةالجهائية وذلك بإ

  أجل الكشف ان مصادر التهرّب والغش الجهائ .

لاح اعى تجسيد الإص الدولةتنمية الإدار  المحعية، يإن  من الضروري أن تعمل همية لأ نظراً 
شكالها، ان المحسوبية هكاية أ الابتعادوتكايؤ الفرص من أجل الإداري وتحسين إجراءا  التوظيف، 

إلى ذلك  ضف ،(100، ص: 2061)امار بوحوش،  الوظائف وتحعيعهاوصف وتطوير خطة و 
الإصلاح  الرئيسية لخطة والمحاورتبن  القياد  السياسية الععيا للإصلاح الإداري من خلال الأهداف 

-223، ص:  2002   )أحمد صقر ااشور،  قة هشأنهاومتاهعتها وتقييمها للإنجازا  المتحق
لذا نرى جعيا الدور والأهمية الذي تععه  الإالاميا  اعى مستوى التحكم ي  امعية العمل  .(222

المحع  وتحسين نوايت ، من تسيير العمل وادّخار ي  الوق  والجهد وتهسيط لععلاقة بين الإدار  
 Driss KHOUDRI et) خل الجمااة نفسهاوالموظف وتطوير التواصل المععومات  دا

Youssef BRIGA, 1998, p : 48)   حيث تتجعى الأهمية العمعية لعمععوميا  داخل الإدار ،
الجهائية المحعية ي  امعيا  الوااء والتحقيق والمراجعة بجمع المععوما  ان المكعفين وهمسك 

ة المطبواة بدلا من كثر  السجلا  المحاسبيالوثائق وحفظها ثمّ استغلالها ومعالجاتها ي  ثوان قعيعة 
هالطاهع التقعيدي، الذي يتطعب الوق  والجهد الكبيرين، إذ يمكن تعخيص أهم الحعول الت  جاء بها 

 :(12، ص: 2000)اع  السعم ،  نظام المععوماتيا  ي  هذا المجال ي  النقاط التالية
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 جمع ودمج المععوما  المتععقة هالمكعف. -
دخال التعديلا  اعيها هسهولة وسراة يائقة.تصحيح المععو  -  ما  وا 
 نقل المععوما  وتهادلها هسراة دون تعب واناء. -
القيام هعمعيا  الحساب والإحصاء والتصنيف والمقارنة مما يصعب الحصول اعي   -

 هاستعمال الوسائل التقعيدية.
سهولة  ها، معجميع الوثائق والمععوما  مهما كان  كثرتها وأحجام باستيعاالقدر  اعى  -

الرجوع إليها، وذلك هفضل المصغرا  الفيعمية أو الميكروييعمية، الت  تتضمنها الأشرطة 
 والأسطوانا  الممغنطة الصغير  الحجم.

والنظم والقوانين  تتععق هالسياسا  الت المععوما   هالشفايية تواير قصديُ  :الشفافية والنزاهة ب/ تطبيق
اعى  ها إطلاع الجمهورصندوق النقد الدول  هأنّ  يهاارّ واطنين، كما لكاية الم والعوائحوالقرارا  

تستند إليها السياسا  المالية العامة، حساها  القطاع العام والتوقعا   الت هيكل القطاع ووظائف  
ان نشاطا   الإيصاحه   أي (92، ص: 1992)صندوق النقد الدول ،  العامة هالماليةالخاصة 

جراءا  وأهداف ونتا  لفساداي  المجتمعا  المحعية يزيد من تفاقم  هاغياب، و ئج القطاع الحكوم وا 
صحاب المصعحة بين أ للاتصاله  همثاهة قنا  مفتوحة يييها، ويؤدي إلى تفش  الظواهر السعبية، 

 بـ: لالتزاما نيتعيّ الشفايية ي  تفسير الشؤون العمومية وكذا المحعية  ولإضفاء، والمسؤولية

 .الموطنين وشكاوى اعى ارائض  ا  الإدارية والردّ تهسيط الإجراء -
توضيح أسهاب  معن الجمهور من الحصول اعى المععوما  إجراءا  وقوااد تمكّ  ااتماد -

 ها.ب المعمولالقرارا  اندما تظهر ي  غير صالح الموطنين مع تبيين طرق الطعن 
ساد قع  الشفايية ما زاد الفلأن  كعّ  وأشكال الشفايية هالدرجة الأولى محاربة الفساد هكاية صوره  تهدف

ما قع  نسهة الفساد وهالتال  هناك الاقة اكسية، ك الإداري وكعما زاد  معايير الشفايية ي  العمل 
   أهداف تتمثل ي :لها ادّ 
 .الوطنية الإستثمارا جذب الإستثمارا  الأجنبية والمحايظة اعى  -
 .المععوما  إنعاش السوق الداخع  بتحقيق المصداقية ي  تويير -
 عمل.الإرباك والفوضى ي  ال وتجنبغعق الأبواب أمام الروتين وتويير الوق  والتكاليف  -
والممارسا  الإدارية لمنع  الإيرادا ة والوضوح ي  تعزيز الدور الرقاب  من خلال الدقّ  -

 والإدار . المواطنينالأخطاء المرتكهة مع زياد  الثقة بين 
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 ة:ي  النقاط التالي حصرهالعشفايية نتائج سعبية يمكن  جهة معاكسة يمكن أن تكون  ومن
 وتراجع التنمية. الاقتصادهدر المال العام والثروا  الوطنية مما يؤدي إلى تراجع  -
  .هروب رؤوس الأموال جراءزياد  حجم الديون الخارجية وادم إمكانية سدادها من  -
 .يةالاقتصادتوزيع الموارد  ي المساوا   لانعدامادم التوازن ي  توزيع النفقا  العامة  -

وتشمل الصدق والأمانة وادم الإضرار هالآخرين  قواادلدى الفرد من  النزاهة تعن  ما تأصل أما
 ؤسسات ،الم، وه  اكس الفساد، ومن أركان النزاهة، الإراد  السياسية، الإصلاح أي الهعد ان الشرّ 

، السعطة التشريعية السعطةسا  الرقابية، إشراك المجتمع المدن ، إصلاحا  إدارية، تفعيل المؤس
 .والخاصالقضائية، وسائل الإالام، المجتمع المدن  القطااين العام 

 ،المساءلة هأنها حق من حقوق المواطنين تجاه السعطة عرفتُ  :الدولةمساءلة ومحاسبة موظفي  ج/
 ىاعر  الدولة ، كما تعرف أنها قدانتخبوهااعى امل السعطة الت   علاطحقهم ي  الإ خاصة

 ئولالمسمحاسهة الأشخاص الذين اهد  إليهم هالوظائف حالة قصورهم لوظائفهم، أو محاسهة 
لمنحريين ا الأشخاصان أامال قام بها موظفون هم تح  مسؤوليت ، لذا لابد من تشخيص وتحديد 

ادر  زمة والقالرقابية اللا الأجهز وكشف المنظوما  الفاسد  داخل الجهاز الإداري من خلال إنشاء 
 الجهاز الإداري مع يرض العقوها  اعى داخلوالممارسا  اللاأخلاقية  الانحرايا اعى كشف 

ة الشفايية وسيعة من الوسائل الت  تسااد ي  امعي نجدلهذا  .المنحريين ليكونوا ابر  للآخرين
 وأخيرا، ةة الشفاييالة دون ممارسد  ويعّ هصور  جيّ  الأخير  لا تتمّ  هذهالمساءلة، لأن و  المحاسهة

 والاج : الإداري يمكن سرد هعض النقاط من شأنها مواجهة الفساد 

 .الاجتماايةو اعى معيار لعقيم الأخلاقية  هالااتماد نشر وتعميم التععيم وتواية الموطنين -
 ، العمل اعى التخعص من المعوقا  الإدارية -
 ة الموظف الأمين.مكايئز خاصة تعديل مستويا  الرواتب والأجور ونظام الحواي -

 :اصلاح النظام الجبائي المحلي في الجزائر .3
، حيث تم إضاية العديد من 1999لقد شهد  الجهاية المحعية إصلاحا  اميقة منذ سنة 

طرأ   1992وي  سنة  ،(222، ص: 1920)نبيعة مسيعيت ،  الضرائب الرسوم لم تكن من قبل
يرض   1996وأُلغي  أخرى، وي  مواد جديد  ة المحعية حيث أضيف  ادّ  تغيّرا  ي  الجهاي

  ضرائب جديد  الخاصة هالبيئة. 
 :إصلاح التشريع الجبائي المحلي 1.3
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ائية ي  إدار  الموارد الجه اللامركزيةذلك ان طريق إصلاح المالية المحعية هما يضمن  ويتمّ 
 ية لصالح البعديا ذا  المردودية العال الضرائبل  هعض لعجمااا  المحعية، خاصة إذا ما حوّ 

ها، خدما  الدولة ومرايقها، مقابل الأاهاء الت  يتحمعون من الاستفاد حتى يتسنى لدايع  الضرائب 
الوا  الضريب  لديهم والظن الحسن هالجهاز الضريب  المحع ،  درجةهذا يسااد حتما اعى ريع 

ا يجبر مّ محع  كاف، م ادّخارلا يسمح بتكوين  ،حيث أصهح التهرب الضريب  ي  الجزائر جريمة
وى المحع ، اعى المست الاستثمارالدولة اعى تقعيص حجم التحفيزا  الضريبية ي  إطار تشجيع 

توى اعى المس الاستثمارترقية  جهودالذي ينسف كل  اقتصاديب ان  ركود الأمر الذي يترتّ 
 والاجتمااية تصاديةالاقتهسيط التشريع الضريب  وجعع  متكاملا وملائما والأوضاع ، وكذا المحع 

لمكعف الضريب  اعى ا ءالعبأسعارها لتخفيف  وارتفاعد الضرائب المحعية، والتقعيل من تعدّ 
 دالمواايوذلك بتقديم تحفيزا  تعزم  هالديع ي   %19إلى  %22هالضريهة وجعع  ي  حدود 

 وهالتصريحا  الصادقة.
لجديد الذي ا المال ا لعنظام المحاسب  ي  إاداده لمعايير المحاسهة الدوليةاالجزائر   تبنّ كما 

ي  الحساها  والتسجيلا   التلاابمن  حدّ لع 1929أول جانف   ذأصهح ساري العمل ه  من
لتسجيل والعتقييم طرق  ااتمادخلال  من قدرا كاييا من الإيصاح المحاسب  ويضمن ،المحاسبية

حقا  م هذا النظام المؤسسا  تقديم معإلى إلزا هالإضاية)نسبيا(،  قةالمحاسب  تضمن الواقعية والدّ 
النتائج، غير أن المساهمة المتوقعة من هذا النظام  وحساها حول الميزانية   الإيضاحاوهعض 
 مرهونة بوجود قوااد و آليا  لضمان موضواية المحاسبين ي  ظلّ  الضريب من التهرب  ي  الحدّ 

 .لسوقيةاهالقيمة العادلة أو القيمة يم التقيطريقة  ااتمادالأاهاء من خلال  لتضخيموجود يرصة 
 :2222و  2221-2211 سنةمن  رئالمحلي في الجزا الجبائيإصلاح النظام  2.3

 هذه الفتر  ما يع :  ز ما ميّ  أهمّ 
 وهما 1912المالية لسنة  لقانون إستقرار معدلين يقط لعرسم اعى القيمة المضاية طهقا  -

 المعدل المخفض. %0المعدل العادي و 20%
 مّ ، ث%1هو  الرسم اعى النشاط المهن ، 1919موجب قانون المالية التكميع  لسنة ه -

 لنشاطا  البناء والري. %3غير أن  يريع إلى ، %2.2إلى  1911ي  سنة  خفض
هموجب قانون المالية  22حسب الماد   ريع القماما  المنزلية اعىالرسم  مبعغ تعديل تمّ  -

 .1911ة لسن
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ا ان كل متر مربع ييم الجهائية الإيجازية، تم تحسين القيمة 1991هموجب قانون المالية  -
تمّ خفض  111ويقا لعماد   1911، أما ي  سنة يخص العقارا  الخاضعة لعرسم العقاري 

هالنسهة لعمعكيا   . أمّا%2إلى  %29معكيا  المبنية من لمضااف هالنسهة لعل االمعدّ 
طق هعدما كان يحسب اعى حسب المناطق غير المبنية يقد تمّ توحيد الرسم ي  كل المنا

 الرئيسية والفراية.
تطبيق الرسم اعى السكن  مجالتوسيع  2022من قانون المالية لسنة  111هموجب الماد   -

يديع ان طريق وصولا   قسنطينة،اعى جميع بعديا  ولاية الجزائر، وهران، اناهة، 
 الكهرباء والغاز، ويديع هالكامل لصالح البعديا .

 .1992رأ أي تعديل اعى الرسم اعى الأيراح منذ قانون المالية لم يط -
أمّا ي   ،ي  الجزائر المرقمةريع تعريفة قسيمة السيارا   ، تمّ 1991هموجب قانون المالية  -

 .1911من قانون الطاهع لسنة  390، تغيّر توزيع حاصعها حسب الماد  1911سنة 
الضريهة اعى  ي  سعم تعديل ، تمّ 2022لسنة  الماليةمن قانون  282هموجب الماد   -

 . 3مكرر 162حيث توسع  الشرائح واُلغي  الماد   الأملاك
 الإقامة اعى رسمالتعديل تعريفة  تمّ  ،1911لسنة  من نفس القانون  20وهموجب الماد   -

نجوم،  1لعفندق ذو دج  299دج إلى  199التعريفة من  كما رُيع أصهح ل  هاب يرا ،  حيث
 نجوم. 3دج لعفندق ذو  399لى دج إ 199ومن 
إلى  % 2الداخل من  ي ة البعديا  من الرسم اعى القيمة المضاية المحقق ريع حصّ  تمّ  -

، هذه الزياد  تعتبر معتبر  ذا  مردودية االية لما 1911هموجب قانون المالية  29%
 .الاقتصاديهحجم النشاط  لارتهاط الرسم من أهمية نظرا  هذاز يميّ 
هالنسهة دج 3.999.999 لعضريهة الجزايية الوحيد  من امال السنوي الأرقم يع ر  لقد تمّ  -

الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناايا أو تجاريا أو حرييا وكذا التعاونيا  الحريية  للأشخاص
ماادا  (1912)قانون الضرائب،  دج 6.999.999الفنية والتقعيدية الت  لا يتجاوز رقم أامالها 

لتوزيع حيث طرأ اعيها تعديل ي  ا ،ار  نظام يرض الضريهة حسب الربح الحقيق تعك الت  اخت
ية ونسهة صغير  لعغرية الوطنيتحصّع  الدولة اعى حصّة الأسد ، 1911لحصيعت  ي  قانون المالية 

 لعصنااة التقعيدية.
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صناف لكل صنف من الأ هالنسهةتحسين تعريفا  الرسم الخاص اعى رخص العقارا   تمّ  -
من  %29تخصيص  تمّ  كما مستوى التجمعا  الكبرى. اعى هقة الذكر ولا سيماالسا

 .البعديا لصالح  الإيجازية( الخاص هالمداخيل IRG) الضريهة اعى الناتج الخام
الزياد  ي  الضريهة المستحقة لعدولة، الولاية  اعىتنص  1911 من نفس القانون  13الماد   -

العمومية بناء اعى ترخيص الطرقا  لصالح الأشخاص  الأملاكوالبعدية هعنوان البناء ي  
 لعقانون العام أو الخاص. الخاضعالمعنويين والطبيعيين 

أقساط من الرسوم البيئية المخصصة لعدولة  تخصيص تمّ  1912 القانون من نفس  -
عديا  هعض الرسوم البيئية والزياد  ي  حصص الب حصيعةتعديل توزيع  كما تمّ  ،البعديا و 

 ومنها:
 دج  2دج، ومن  229دج إلى  29من  عالذي ارتف لرسم اعى الأطر المطاطيةا

من قانون  21حسب الماد   دج، هالنسهة لعسيارا  الثقيعة والخفيفة. 129إلى 
 .1920 ةالمالي

   الرسم اعى تمّ تغيير طفيف ي   ،1919لسنة  ةمن قانون المالي 03حسب الماد
 .والشحوم وتحضير الشحوم الزيو 

 الرسم التحفيزي لتشجيع ادم ، 1919لسنة  ةمن قانون المالي 09اد  حسب الم
ئد  حيث خصّص جزء من  لفاالطب ، الناتجة ان نشاطا  العلاج  النفايا تخزين 

 خزينة الدولة.   
   الرسم  ، تمّ إااد  توزع حاصل1919لسنة  ةمن قانون المالي 02حسب الماد

 .ناا المصدر الص ذيالتكميع  اعى التعوث الجوي 
   الرسم التكميع  اعى المياه ، اُدّل 1911لسنة  ةمن قانون المالي 01حسب الماد

، حيث أدرج  نسهة لعدولة، هعدما كان  مقسمة ذا  المصدر الصناا  المستعمعة
 هالتساوي بين البعديا  والصندوق الوطن  لعبيئة.

 :عصرنة المنظومة الجبائية المحلية 3.3

  جلّ المجالا  الععمية والتكنولوجية، الت  أحدث  تغيير ي  الحيا  ارف العالم ثور  هائعة ي
اليومية للإنسان، وأصهح  من الركائز الجوهرية ي  إحداث التنمية الاجتمااية والاقتصادية، وهذا 
ما انعكس اعى الإدار  العمومية الت  تعتبر ه  الآلية الت  تحرك اجعة التنمية ي  الدولة وتخدم 
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ذلك تم إدراج البرمجة المععوماتية داخل الإدار ، إذ يُعتبر العقل الهشري والثرو  الهشرية المواطنين، ل
ي  أداء  ةداخل الدولة رأسمالها، والجزائر من بين الدول الت  امع  اعى تطوير وتحسين المردودي

  لاالخدما  الإدارية العامة والجهائية هصفة خاصة، إذ استخدام الحاسوب وتكنولوجية الاتصا
لتسهيل مختعف العمعيا  الجهائية، هذا ما يجعل الإدار  الجهائية المحعية ضرور  تطوير نظم 
المععوميا  المتكامعة هما ييها التنظيم والمعالجة الذي يؤدي لا محال إلى الريع من مردوديتها نظرا 

دار  الجهائية الإلتجاوزها لمشاكل طرح  ي  الأساليب التقعيدية الت  تحكم العلاقة بين المكعف و 
المحعية، الأمر الذي يسمح لهذه الأخير  بتحرير ادد كبير من الأطر لتوجيههم نحو القيام بهحوث 

مكاتب إلا أن هناك هعض الإدارا  تفتقر ل اعمية لاستنهاط التقنيا  الحديثة والأساليب المتطور ،
ن ن استغلال  اعى أحسخاصة هالإالاميا ، وحتى إن وجد  يإن ضعف تكوين الموظفين لا يمك

وج  لما ينتج ان  من تأخير ي  إنجاز الأشغال وكثر  الأخطاء المرتكهة وذلك لضعف وسائل 
العمل العصرية، الت  أصهح  ضرورية ي  طرق التسيير الجديد  الت  تسهل امعيا  التوثيق 

  تضمن نتائج تالوتساهم ي  اقعنة القرار الجهائ  المحع  وي  امعية التواصل مع المكعفين، وهال
 إيجابية اعى مستوى الجهاية المحعية.

 :خاتمة
هحيث  ،والاجتماا  الاقتصاديتععب الجمااا  المحعية ي  الجزائر دوراً هامًا ي  الميدان 

تتولى تنفيذ برامج ومخططا  التنمية المحعية وتعبية الحاجا  العامة للأيراد، ويكون ذلك من خلال 
هعض   بر  الت  تتحصل اعيها من التخصيص الكعّ  أو الجزئ  لإيراداإنفاقها لمهالغ مالية معت

الضرائب والرسوم الت  تفرضها الدولة وتشكل الموارد الجهائية، إلا أن الجمااا  المحعية هحوزتها 
يستهان بها والت  تدر أموال هائعة قد تستعمعها لموجهة نفقاتها أمام اجز أو ادم كفاية  ثروا  لا

ة والصندوق المشترك لعجمااا  المحعية، يهالرغم من الإصلاحا  الت  قام  بها إاانا  الدول
من شأنها  التحولا  هذهالدولة ابر قوانين المالية المتعاقهة الت  غيّر  ي  معدلا  وألغ  أخرى، 

 عان تي خصوصا إذا تععق الأمر هالبعديا  الت  المالية لعجمااا  المحعية هشكل جدّ  المواردتدايم 
موضواية وأكثر واقعية، وكذا  سسأيجب إخضاع الضرائب والرسوم إلى  لذا ،اجز دائم من

الدولة والجمااا  المحعية، خاصة وأن  بينمراجعة التوزيع الحال  الذي يسوده ادم التساوي 
  .بدوره كما يجب أن يكون ي  ظل الأزمة الحاد  الت  يتخهط ييها صندوق التضامن لم يقم
 اعى النحو التال : التوصياتم يمكننا تقديم جمعة من واعى ضوء ما تقدّ 
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، يةها بين الدولة والجمااا  المحعمراجعة توزيع نسب الضرائب والرسوم وكيفية تحصيع -
وذلك بوضع قوااد ومعايير ملائمة الت  ترتكز اعيها ي  يرض الضرائب وكذا توزيعها 

 ة.لمتطعها  الواقع الاقتصادي والاجتماا  لكل جمااة محعي
الاهتمام بتثمين الممتعكا  والثروا  المحعية الت  تساهم كثيرا ي  دام الموارد المحعية  -

 الداخعية، والتقعيل هقدر الإمكان من الإجراءا  الإدارية ي  التصريح والتسديد.
ل سواء هالعون الجهائ  أو المكعف هالضريهة ي  إطار قانون اادل واضح يجب التكفّ  -

كل جيد، هااتهار أن الإصلاحا  منطعقة من المكعف واائد  وشفاف وخدما  اامة هش
 إلي .  

التنسيق بين إدارا  مصالح المديرية الولائية لعضريهة والجمااا  المحعية وجهاز البنوك  -
 والعدالة والأمن والجمارك، لكشف الوااء الضريب  الفعع  وتحسين التحصيل.

 
 المراجع:قائمة 

 لمؤلفاتا : 
ANNE VALLEE. (s.d.). Les systemes fiscaux. paris: edition du seeuil. 
Driss KHOUDRI et Youssef BRIGA. ( 1998). : Le guide d`Audit commercial, l`outil du 

manager local . Casablanca: Edition maghrébines. 
JEAN François et François Wener. (1993,). Finances locales. Paris: économica. 

إصلاح الإدار  الحكومية، آياق إستراتيجية للإصلاح الإداري والتنمية الإدارية (. 2002أحمد صقر ااشور. )
 القاهر : المنظمة العربية لعتنمية الإدارية. العربية ي  مواجهة التحديا  العالمية.

 عطهااة والنشر والتوزيع.مصر: دار غريب ل السياسا  الإدارية ي  اصر المععوميا .(. 2000اع  السعم . )
 الجزائر: المؤسسة الوطنية لعكتاب. الإتجاها  الحديثة ي  االم الإدار .(. 2061امار بوحوش. )

مصر: مكتهة الإشعاع لعطهااة  العلاقة القانونية بين الممول والإدار  الجهائية.(. 2006مح  الدين محمد مسعد. )
 والنشر والتوزيع.

 الأطروحات: 
. تيرمذكر  ماجس(. دور الجهاية البيئية ي  مكايحة التعوث البيئ ، دراسة حالة الجزائر. 1996) بوشوك يتيحة.

 جامعة سعد دحعب، البعيد .
شكالية التوازن ي  ميزانية البعدية. مذكر  ماجستير. كعية 1991جمال يرق. ) (. أساسيا  ي  المالية العامة وا 

 الععوم الاقتصادية واعوم التسيير، الجزائر.
 المقالات : 



 0100دراسة تقييمية للموارد الجبائية المحلية في ظل الإصلاحات الواردة فيها لسنة                                              محمدي صبيحة

333 

 

(. الجهاية المحعية خيار استراتيج  لدام مداخيل الجهاية المحعيةاعى ضوء الأوضاع 1920نبيعة مسيعيت . )
المجعة الاقتصاديا  .  1922-1923دراسة ميدانية ببعدية حاس  ماماش لعفتر  –الاقتصادية الراهنة 

 )العدد الاول(.الاامال والتجار 
(. مدى يعالية مصادر مالية الميزانية البعيا  ي  تحقيق التنمية اعى مستوى المحع . 1922يامة براهيم. )ديسمبر , 

 (.2)مجعة الععوم الانسانية
(. دور الايرادا  المحعية ي  تمويل التنمية المحعية، دراسة حالة ولاية 1922مراد كواش  وجمعة شري ، )سنة 

 (.36 )العدد 21مجعة دراسا  محاسبية ومالية، المجعد تهسة. 
 المداخلات : 

(. المعتقى الوطن  حول حوكمة الشركا  كآلية لعحد 1921مايو  2و 2از الدين ترك  ومنصف شري . )يوم  
مداخعة الفساد الإداري أسهاه  ولآثاره وطرق مكايحت ، إشار  لهعض الدول من الفساد المال  والإداري . 

 جامعة هسكر . .
(. المعتقى الوطن  الراهع هعنوان تحديا  الجمااا  المحعية وتطوير 1929مارس  22-29نور الدين مزيان . )

  ظاهر  التهرب الضريب  وأثارها اعى التنمية المحعية ي  الجزائر.أساليب تمويعها. 
 نصوص تشريعية وتنظيمية: 

 (. 1996قانون المالية التكميع . )
 (1992, 91 19الفساد ومكايحت . ) المتععق هالوقاية من 92-92القانون رقم 

 (.1991, 91 20. ) 216-91المرسوم التنفيذي الرئاس  لاتفاقية الأمم المتحد  لمكايحة الفساد رقم 
 (.1992قانون الرسم اعى رقم الأامال. )

 (.1912نون الضرائب. )قا
 (.1911. )ضرائب المهاشر  والرسوم المماثعةقانون ال

 (.1922اثعة. )قانون الضرائب المهاشر  والرسوم المم
 (. 1996المهاشر . )  قانون الضرائب غير
 (. 1911ير المهاشر . )قانون الضرائب غ

 (. 1922. )قانون الطاهع
 (. 1992انون الطاهع. )ق
 (. 1992نون المالية. ) قا
 (.1920نون المالية. )قا
 (. 1919نون المالية. )قا

 (. 1911قانون المالية. )
 الية والمديرية العامة لعضرائب، والجمارك.(. وزار  الم13/92/2001. )13قرار رقم 

 (. الدليل التطبيق  لعمكعف هالضريهة.1921وزار  المالية مديرية التشريع الجهائ . ) 
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